كان كلامنا المتقدم في تبيان أن الاستصحاب حاكم على بقية الأصول العملية اللفظية، بمعنى أنه يتقدم عليها، باعتباره يشرح المراد منها ويفسر المعنى لجريانها، وقد مر علينا بعض الإشكالات في حكومة الاستصحاب على بقية الأصول العملية اللفظية، بالخصوص في حكومته على بعض الأصول العملية المحرزة، كقاعدة الطهارة وأصالة الحلية، وأوردنا ما يمكن أن يصلح جواباً للإشكال، ثم انتهى بنا المطاف إلى أن الماتن حسب نظره الشريف يرى أن مبنى الحكومة غير تام بالنحو الذي تقدم.
كلامنا في هذا اليوم في وجوه أخرى لتكييف الحكومة ـ إذا صح التعبير ـ يعني تقريب الحكومة بوجه خاص، تكييف الحكومة، يعني بكيفية خاصة...

من هذه الوجوه الوجه الذي ذكره المحقق العراقي (يرحمه الله)، وخلاصة هذا الوجه كالتالي: عندما ننظر إلى الأدلة الدالة على حجية الاستصحاب لا ينبغي لنا أن ننظر إليها نظرة سطحية، بل نظرة عميقة، والنظرة العميقة للدليل الدال على الاستصحاب تعطينا مفاداً جديداً، انظر إلى قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، هذا القول ماذا يعنى به؟ يعنى به أنك أنت عندك حالة شك، لكن الشارع اعتبر هذا الشك الذي عندك يقيناً، في الحقيقة خلاه يقيناً، فإذاً الشارع لم يقل لك: أنك لا تنقض اليقين السابق، ليس نظره إلى اليقين السابق الذي كان عندك، نظر الشارع في الدليل الدال على حجية الاستصحاب أن يجعل شكك يقيناً، وإذا كان الأمر كذلك، انظر إلى دليل البراءة، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، تشوف ورود النهي، يعني أن هذه الأصول إنما تجري إذا لم يأت العلم، وبما أن الشك قد جعله الشارع علماً، فماذا يصير؟ يصبح الدليل الدال على حجية الاستصحاب حاكماً على بقية الأصول، ما معنى الحكومة؟ حكومة تضييقية، مثل لا شك لكثير الشك، يعني ضيق موارد جريان أصل البراءة، لأن أصل البراءة يقول إذا ما عندك علم، سواءً علم وجداني أو علم تعبدي، فإذا جاءتك الرواية قلنا تصير علماً، وإذا جاءك الاستصحاب، الذي هو في الحقيقة ماذا قال لك؟ أن تقول أنا ما عندي علم، المفروض يجري الأصل العملي اللفظي (رفع ما لا يعلمون)، يقول لك الآغا ضيا (يرحمه الله): ما يجري، لأن الاستصحاب، صحيح عندك شك، لكن هذا الشارع المقدس صير شكك يقيناً، فلا تستطيع أن تجري أصالة البراءة في حال شكك، لماذا؟ لأن عندك يقيناً، وأصالة البراءة مغياة بعدم وجود العلم، وقد أصبح شكك علماً، نحن كله في التعبد بعد، حتى الروايات تعبدية، وإلا هي ليست علماً في الحقيقة، كلام الآغا ضيا عرفناه الآن، فصار الدليل الدال على حجية الاستصحاب بهذا التكييف الآغا ضيائي حاكماً، كيف صار حاكماً؟ لأنه جعل شك الشاك بمنزلة اليقين، أصلاً يقول لك أنت، تقول أنا كان عندي شيء نجس، أو شيء حرام، والآن أشك في الحرمة، خلنا نرجع إلى مثالنا البيت، أشك في حرمته، المفروض أن أجري أصالة البراءة، يقول لك: ما تقدر، لأن أصالة البراءة في حال الشك المغاير للشك الجاري فيه الاستصحاب، أما الشك الجاري فيه الاستصحاب فهو بمنزلة اليقين، شفت شيقول الآغا ضيا؟ تم، فيصبح الدليل الدال على حجية الاستصحاب حاكماً، يعني ضيق الدليل الدال على جريان البراءة، مثل (لا شك لكثير الشك)، شفتوا التكييف هذا، هو تكييف حلو، يعني فيه حلاوة صراحة، جميل من حيث الصناعة، لكن يقول له الماتن: نحن لا نريد فقط دليلاً صناعياً، يعني مرة ترتب لي مقدمات، تقول لي: هذا المقدمة الأولى كذا، والمقدمة الثانية كذلك، النتيجة كذلك، هذا شيء صناعياً لا بأس به، لكن نحن نريد الدليل الدال على حجية الاستصحاب، هل يجعل الشك يقيناً أم لا؟ يقول ما عندنا هذا الحكي، نحن عندنا غاية ما نستفيده من الدليل الدال على حجية الاستصحاب أن أحكام اليقين السابق تطبقها على شكك اللاحق، أما شكك اللاحق هذا يقين، هذا من قاله يا آغا ضيا؟ هذا شيء جديد، يعني تقول أنت بالتأمل في الدليل يظهر ذلك، ما فيه هذا الحكي، يقول نعم لو ثم عثرنا على دليل يقول لنا كذلك: اليقين لا ينتقض بالشك، خبر، عندك يقين سابق، فأصبح عندك شك لاحق، يقول لك: اليقين لا ينتقض بالشك، فالنظر في هذا الدليل بالجملة الخبرية إلى نفس اليقين، ليس النظر إلى الآثار، يعني لو تمحض الدليل الدال على حجية الاستصحاب في النظر إلى ذات اليقين فحسب، وليس إلى الآثار المترتبة على اليقين، لكن ماذا يقول الدليل؟ يقول: لا، اليقين لا ينقضه الشك، هذا اليقين السابق، كل الأدلة ناظرة إلى اليقين السابق، وإنما ينقضه يقين مثله، أو إنما ينقض بيقين مثله، يعني واضح يقول هذه الأدلة على ماذا تدلل؟ تدلل على الآثار المترتبة على اليقين السابق، ليس النظر إلى نفس اليقين كيقين، حتى نقول هذا اليقين يصلح أن يكون حاكماً على الدليل الدال على البراءة، بمعنى يضيق دائرة الدليل الدال على البراءة فلا يجري في حالة وجود يقين سابق، لأن اليقين السابق يؤخذ، يقص، سووا له قص، ويوضع على الشك اللاحق، بحيث يطمس هويته، فلا ترى في حال شكك إلا اليقين السابق، لأن خلاص محيته بالممحاة، وقصصت ذاك اليقين السابق وطبقته، جبته لحالة السابقة، يقول الأدلة ما تقول كذا، تقول لا، الآثار ليقينك السابق سريها على شكك اللاحق، شفنا اشلون، هذا الذي يستفاد من الأدلة، كون نحن يقول نلتفت، أنت تقول له بالتأمل والنظرة العميقة، يقول من قال لك إن هذا النظر العميق هذا الدقي العقلي التأملي الذي كذا هو منظور؟ نحن عندما يكون عندنا دليل، ننظر له كما ينظر العرف...
...

طبقوا هذا المقطع تالي ندخل في رأي المحقق النائيني...

...
لا، شوف الفرق ليس في الثمرة، الفرق في التكييف، الورود يرتفع، الورود رفع، يعني ما يصير موضوع لجريان الأصل العملي، يعني خلاص أصلاً الأصل العملي ارتفع، هذا معنى الورود، ولذلك لما نقول الأمارة واردة على الأصل العملي يعني معناه لا موضوع لوجود الأصل العملي، أما الحكومة لا، ضيقنا أو وسعنا فقط هذا الفرق بينهما...

....

فيه بعض الأشياء لشدة وضوحها تختفي، الآن الحكومة واضحة لديك، الحكومة واضحة، مثل لما نقول لا شك لكثير الشك، يعني ضيقنا أدلة الشك في الحقيقة، بمثابة التخصيص والتقييد، نجيء للورود، الورود قلنا رفع لموضوع الدليل، يعني الدليل لا موضوع له كي يجري، ما فيه موضوع، لما نقول الآن: الرواية حاكمة على الأصل العملي اللفظي، ما معنى حاكمة؟ لأن الأصل العملي اللفظي يقول إذا عندك شك أجري هذا الشك، الرواية تقول ما عندك شك، عندك علم، فارتفع الموضوع، يعني الرواية ماذا تقول لك؟ تقول: أنا أزلت وجود الشك عندك، فقط هذا الورود، نقول واردة لأن تقول أنا عندي شك، تقول لك الرواية أين الشك الموجود عندك، أنا رافعة أرفع هذا الشك، أمسكه، أرفعه ألقيه في اليم، هذا الورود، ذاك ما يقول لك أنا أرفع الشك أو كذا، يقول لك: أضيق أو أوسع الحكومة، واضح الآن، اتضح الفرق؟ هذا الفرق....

....

تكييف علمي، حتى لو قلنا بالتضييق وكذا، لكن نقول هذا التكييف العلمي كذا، ثمرة علمية، لو قلنا بالورود أو بالحكومة نفس الشيء، لكن التكييف العلمي، الفرق في التكييف العلمي...
...
نعم فيه بعض الثمرات الجزئية، يعني في بعض الأحيان لوكان الموضوع مركباً يجري الاستصحاب، في بعض الأحيان لا يجري، لكنه النتيجة واحدة، في الأعم الأغلب النتيجة واحدة، المهم طبعاً أن نحن نفهم الحكومة والورود، المهم أن نحن نفهم التكييف، أن هذه الكيفية تغاير هذه الكيفية...

تطبيق:

الأول ما ذكره بعض الأعيان المحققين من أن مفاد الاستصحاب الحكم ببقاء اليقين ادعاءً وتنزيلاً، هذا مثل يعني على رأي، ترى هذا الرأي موجود، اشلون ادعاءً وتنزيلاً؟ مر عليكم في المجاز، المجاز على قسمين، الذي سميناه المجاز العقلي السكاكي، هذا الادعاء والتنزيل، يعني لما أقول لك الآن أنا رأيت أسداً يرمي، المشهور ماذا يقولون؟ يقولون أسد هذا يعني أنت شبهت الرجل الشجاع بالأسد، السكاكي ماذا يقول؟ لا، أسد واقعي هذا، ليس شبهت الرجل الشجاع بالأسد، ادعيت أنه أسد، لكنه يمارس الرمي، نحن الآغا ضياء ماذا يقول؟ يدعي أن المراد من (لاتنقض اليقين بالشك) أن هذا الشك جب له رافعه، ارفعه وألق به في اليم، كتفه وألق به في اليم وضع اليقين محله...
ادعاءً وتنزيلاً في ظرف الشك بلحاظ ترتب العمل عليه، فيترتب عليه آثاره، ومنها رافعيته لمفاد الأصول الأخرى، لأن الأصول الأخرى أخذ فيها ماذا؟ العلم غاية، وبما أن الاستصحاب علم صار، لأنه يقين، بعد أرفع درجات العلم، ويكون حاكماً على أدلتها، على غرار حكومة سائر أدلة التنزيل على أدلة أحكام المنزل عليه.

وفيه: أن دليل الاستصحاب لا يتضمن ادعاءً بقاء اليقين في حال الشك، هذا النحو الذي قاله الآغا ضيا ليس بسديد، بل النهي من قول الإمام (عليه السلام): (لاتنقض اليقين بالشك) ماذا؟ يعني اجعل آثار اليقين السابق عملاً في حال الشك اللاحق، فقط، ليس بعد تجيب اليقين وتخليه على الشك، بحيث تطمس الشك، الشك باقي، لكن تخلي هذا الشك ترتب عليه آثار اليقين السابق...

لادعاء حاله، يعني حال اليقين، الضمير يرجع لليقين، عملاً حاله، حال اليقين، لادعاء أن عدم ترتب آثار المتيقن حين الشك هو نقض لليقين السابق عملاً، فالادعاء والتوسع إنما هو في مقتضى، فيما يقتضيه، مقتضى يعني ما يقتضيه اليقين السابق من حيث الآثار والعمل، اليقين السابق كان له آثار، آثاره إذا كنت عندك يقين بالطهارة ترتب آثار الطهارة عندك يقين بالنجاسة ترتب آثار النجاسة، الآن أيضاً رتبها في حال الشك...

لا في نفس اليقين، نعم يمكن أن نقول إن ما ذكره الآغا ضياء لو كان لدينا أدلة يظهر منها التعبير بمفاد الجملة الخبرية المحضة فقط، بأن قيل اليقين لا ينتقض بالشك، تصير أدلة الاستصحاب كلها بهذه المثابة، بحيث نعرف أن المراد من لدن الشارع أن يجعل بدل الشك اليقين، ثم تترتب الآثار على هذا اليقين المجعول في الحالة اللاحقة، يعني كان لديك شك لاحق، فاجعل شكك اللاحق يقيناً، هو ما يقول لك كذا، يقول سرِّ آثار اليقين السابق على شكك اللاحق، يعني النظر في الأدلة إلى تسرية الآثار، وليس إلى جعل اليقين في المرحلة الثانية، واضحة لنا الفكرة؟

الرأي الآخر، أو التكييف الآخر: هذا التكييف أيضاً ذكره المحقق النائيني (يرحمه الله)، التكييف هذا مر علينا أكثر من مرة رأي المحقق النائيني فيه، المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول الشارع عندما قال: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)، أو قال: (ما يرويه عني الثقة حجة)، ماذا قصده يقول؟ قصده يقول مرة أنت تشوف بعيونك، أو تسمع بأذنيك، أو تمس بيديك، أو تتذوق بفمك، الحواس هذه، فيحصل لديك اليقين بحواسك الخمس، وأخرى لا، يقول لك الشارع ترى فيه يقين آخر أنا أجعله، أنا أجعل لك يقيناً من عندي، يعني مرة تتعرف على اليقين بوجدانك، وأخرى أنا آتي لك بيقين معلباً، جاهزاً، وأعطيك إياه، أنت رتب آثار اليقين الوجداني، هذا واضحة، عندك يقين بالشيء، ماء عندك أقل من كر، وقعت فيه نجاسة، هذا واضح بعد، وأنت تشوف النجاسة بعينيك، واضح، مرة يقولك لا، أنا واحد يجيء يقول لك: هذا الماء، وهو ثقة، وخبر الثقة حجة، يقول لك: هذا الماء وقعت فيه نجاسة، يقول لك: أنا خبر الثقة أنا جعلته مثل العلم، مثل شوف عيونك بالضبط، يعني العلم له مصدران، المحقق النائيني يقول، مصدر وجداني تحصل عليه من دليل عقلي أو من حواسك، يعني بالقياس والاستقراء والأدلة التي مرت علينا في الفلسفة والمنطق، وأخرى من أين نحصل العلم؟ من الشارع، يقول لك أنا أعطيك علماً جاهزاً معلباً في علبته، الروايات، ماذا يقول المحقق النائيني، هذا مر عندنا أكثر من مرة، لكن أنا أتعمد، لأن بعضكم ما حضر معنا في مباحث القطع، الروايات تقول لك: أنا الرواية أنا علم، أنا رواية صح، تشوفها رواية، لكن أنا علم في الحقيقة، فإذا كانت الرواية هي علم، لا تقول هي علم وجداني، هذا علم تعبدي، يعني تعبدك الشارع بترتيب آثار العلم عليه، أليس كذلك؟ هذا تم، هذا رأي المحقق النائيني، يقول الأصل المحرز يقوم مقام الرواية، لأنه فيه جهة كشف مثل الرواية، والاستصحاب أصل محرز، تعال، ألم يقل النائيني بأن الروايات حاكمة على مبناه؟ تقدم عندنا، هو يقول بالحكومة، الروايات حاكمة على الأصول العملية وبالخصوص على الاستصحاب، لأن معنى حكومة الروايات كالتالي: الأصل العملي، خلنا البراءة نأخذها، يقول عندك شك، الرواية ماذا تقول؟ أنا علم، فصار حاكم أو غير حاكم؟ يعني ضيق دائرة الشك، لأنه علم، تقول اشلون علم وأنت ما شفت، ما سمعت، ما رأيت، ما ما ما، يقول لك هذا ما ما ما احذفه في اليم هذا، يعني لم لم لم، احذفه لأن هذا علم، عرفنا كيف العلم، طيب أنا بسطت المطلب يعني مثل الرياضيات نسويه، الدليل المحرز أيضاً ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا أقوم مقام الرواية، كما أن الرواية تقول لك أنا علم، فأنا قائم مقامها، القائم مقام يأخذ حكم القائم مقامه أو ما يأخذه؟ يأخذه، الروايات صارت حاكمة أو غير حاكمة؟ حاكمة، ومعنى الحكومة حكومة تضييقية، فالأصل العملي الحمد لله أيضاً يضيق، يعني يضيق دائرة جريان الأصل العملي البحت، فأصبح بهذا التكييف النائيني، الاستصحاب حاكم على الأصول العملية البحتة، أصالة البراءة وذي البقية...
إشكالات الماتن على مبنى المحقق النائيني، أولاً الإشكال المعروف الذي أيضاً مر علينا، يقول: أنت تقول، أنت ترى في مبناك أن الرواية هي علم تعبداً، نحن أولاً هذا المبنى لم نقبل به فيما تقدم، يعني عندنا خلاف معك أين؟ في المبنى، أنت تقول علم، نحن نقول لا، الشارع لما يقول: لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قصده فقط يجعل الرواية حجة، أنت لو أخذت بها، أو منجزة ومعذرة فقط، أما بعد يجعلها علماً، هذا من قال لك أن الرواية علماً، مر علينا مباني، جعل الحكم المماثل، جعل الحجية فقط، جعل المجزية والمعذرية، المباني التي تقدمت، فإذن الإشكال نمرة واحد على المحقق النائيني ما هو؟ الإشكال في المبنى، يعني هذا المبنى الذي ارتأيته يا أيها المحقق النائيني ليس بمسلم عندنا، بل ليس بسديد لدينا، هو ما يرى سداده يعني يناقشه يقول من قال لك علم، هذا العرف ببابك، الشارع يخلي الرواية علم؟ لا، يقول لك هذه الرواية يعني إن أخذت بها فأنت معذور، أكثر من كذا بعد يخليها علماً، حتى قول هي حاكمة بسبب علميتها، هذا من قال لك؟ هذا تقدم المناقشة...
الإشكال نمرة اثنين:

إذا أنت تقول الاستصحاب أصل محرز، ويتقدم على الأصول العملية البحتة بالحكومة النائينية التي هي من مبتكراتي، لكونه قائماً مقام الأمارة التي هي علم تعبدي، نقول لك: يا حبيبنا، هذا أقصى ما يمكن، بعد الواحد لما ترد عليه تقول له أنت حبيبي ثم ترد عليه، يعني غاية التكريم الحب....

يا حبيبنا، فيه بقية، أصول محرزة، التي قلنا قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، أو أصالة الطهارة وقاعدة الحل، عبر ما شئت، ذيك أصول محرزة أو ليست أصولاً محرزة؟ ما هو الوجه في تقدمه عليها، والحال أيضاً يقولون إنه متقدم عليها، أن الاستصحاب متقدم على بقية الأصول العملية اللفظية، يعني الأصول العملية بأجمعها، الاستصحاب يتقدم عليها، فكيف أصبح حاكماً؟ والحال أنه كما أنه فيه شيء من الكاشفية عن الواقع، باعتبار احرازه ومقامه مقام الرواية، هي كذلك، وإلا مثل ما نقول: باؤك تجر وباؤنا لا تجر!

هذا الإشكال نمرة اثنين على المحقق النائيني....

طبعاً للإشكال نمرة اثنين تطوير، هذا الإشكال نمرة اثنين فيه اشوية تطوير، لكن خلنا نطبق هذا المقطع حتى لا يكون فقط أخذنا المطلب، وتالي ندخل في تطوير الإشكال.

شوفوا المطلب...

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم من أن الاستصحاب لما كان من الأصول المحرزة، هذا الذي قلنا،  كان حاكماً على الأصول الأخرى بملاك حكومة الأمارات عليه، اشلون الأمارة قلنا حاكمة على جريان الاستصحاب؟ فكذلك الاستصحاب حاكم على بقية الأصول العملية البحتة، واضح؟ حطوا البحتة...

الذي تقدم التعرض له، لأنه يقتضي احراز الأمر المتعبد به، فيرتفع موضوع الأصول الأخرى وهو الشك، يصير ما عندك شك، تعبداً، وإن لم يرتفع حقيقة، يقول: أنا علم، عرفنا، طبعاً الرواية تقول أنا علم، النائيني شيقول؟ كلام النائيني في الروايات، يقول الرواية تقول أنا علم، الذي قائم مقام الرواية يأخذ نفس حكم العلم، عرفنا؟ كذا يعني نحتاج إلى هذه التتمة، هذا الذيل.

وقد تقدم أن ما ذكره يبتني على مسلكه، يعني هذا إشكالنا عليه أين؟ في المبنى، في مؤدى الطرق والأصول، وفي معنى الحكومة، طبعاً في معنى الحكومة راح يجيئنا أن الحكومة فيه اشوي تفصيل...

وأن الكلام في الأول الذي هو مؤدى أنه هل الأمارة تكون قائمة مقام العلم؟ تصير علماً تعبدياً والشارع في جعل الحجية للأمارة هل هو نظره كذلك؟ أو فقط لا، معذرة ومنجزة؟ أو حجة، يعني أنت تحتج بها، الله يجيؤك يوم القيامة، أنت تجيء الله، والله يجيئك، يعني الملائكة (وجاء ربك والملائكة صفاً صفاً) ما عندك مشكلة، فلماذا فعلت كذا؟ تجيب له الرواية، أتستطيع الملائكة أن تحاجك مع وجود الرواية؟ لا، راح تسكت...

ولذلك يقول: وقد تقدم أن ما ذكره يبتني على مسلكه في مؤدى الطرق والأصول وفي معنى الحكومة، طبعاً في معنى الحكومة راح يجيؤنا في باب التعارض...

وأن الكلام في الأول، الذي هو تقدم في مبحث القطع الموضوعي، أما في الثاني، راح يجيؤنا بشيء من التفصيل والبيان في التعارض، مضافاً هذا الذي مضافاً قلنا، إلى أن ما ذكره لا ينهض إلا بتقديم الاستصحاب على مثل أصالة البراءة، مما لا يقتضي التعبد بالمؤدى، حيث يكون رافعاً لموضوعه دون العكس، ما يقصد الرفع الورودي، يقصد يعني تضييق، الرفع بالمعنى الأعم، أما تقديمه على مثل قاعدة الحل، وقاعدة الطهارة مما يتضمن التعبد بالمؤدى، فلا وجه له، لماذا؟ لاشتراك الاستصحاب، أو لاشتراكها هي القواعد هذه مع الاستصحاب بالتعبد بالمؤدى، الرافع لموضع الأصل العملي، لأنه يعني يصير هي أيضاً كما قاعدة الحل ترفع الأصل العملي البحت، هو يرفع الأص العملي البحت، فلما تكون مثله، تصير في رتبته، فلماذا هو يقدم عليها؟ المفروض تعارضه، هذا النتيجة كذا يقول، وهو الشك تعبداً، فكما يصلح الاستصحاب لرفع موضوعها، يعني موضوع قاعدة الحل، قاعدة الطهارة، تعبداً، هي تصلح أيضاً لرفع موضوعه كذلك، يعني كما يصلح أن يكون حاكماً عليها، فهي تصلح أن تكون حاكمة عليه، ولذلك يقول: شوف، وهذا الذي قلنا اشوية تطوير، ولذا لا إشكال عند النائيني في حكومة السببي على المسببي منه، يعني يقول إذا جرى، مر علينا، إذا عندنا ماء، وأجرينا استصحابه، وعندنا ثوب نجس، وألقاه الهواء في ذلك الماء، المفروض يتعارضان، فنحن ماذا نقدم؟ نقول الثوب هذا طهر، بينما تعارض الاستصحابان، لكن لكون أحدهما سببياً راح يتقدم على المسببي، ولذا لا إشكال عنده في حكومة السبب على المسبب منه.
باكر يجيء لنا تطوير لنا، حتى لا نأخذ أكثر من هذا...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
